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 -الاقتصاد ركیزة الاستقرار الاجتماعي: ھل یمكن تحقیق نھضھ اقتصادیھ لنضمن استقرار شعبنا في ارض الوطن 

   أولیة دراسة 

فتحدث التغییرات الاجتماعیة  احداھما بالأخرى تتفاعل النشاطات الحیاتیة داخل المجتمع مع بعضھا البعض مؤثرة ومتأثرة

وانسجاما مع حركة المجتمع. ولكن إذا حدثت تغییرات غیر اعتیادیة في واحدة او أكثر من ھذه  بصورة بطیئة تناغما 

النشاطات دون انسجام مع النشاطات الاخرى فقد تؤدي الى حالة عدم استقرار مجتمعي تكون نتائجھ غیر واضحة المعالم  

قوط النظام السابق من تغییرات أخذت طابعا ثوریا في وغالبا ما تكون سلبیة. فعلى سبیل المثال، أن ما حدث في العراق بعد س

كان لھ تأثیرا سلبیا  وتطبیقات لدیمقراطیة مشوھة للحریات الدینیة، وكساد في الناحیة الاقتصادیة، الناحیة السیاسیة والأمنیة،

المنطقة تضررا، لذلك یمر  المجامیع البشریة في  وقد كان شعبنا الاعزل من أكثر على حالة الاستقرار المجتمعي في العراق.

 شعبنا الیوم في حالة عدم استقرار خطیر ھددت استمرار وجوده في المنطقة وأدت إلى تناقص عدد أبنائھ بشكل كبیر. ولتدارك

ھذا التدھور المستمر یجب اعتماد استراتیجیة مدروسة ومنھجیة في عدد من المجالات لتشجیع وتحفیز الفرد من أجل البقاء في  

    طن وذلك عن طریق معالجة العوامل التي تتسبب في زعزعة ركائز استمرار وجودهأرض الو

لغرض البحث في السبل التنمویة اللازمة لضمان استقرار شعبنا في ارض الوطن یجب تشخیص العوامل التي تتسبب في 

ذا العلاج وفحصھا والتحقق من زغزغة استقراره ودراستھا ووضع العلاج المناسب لھا ثم تحدید الجوانب العملیة لتطبیق ھ

  الإمكانات المتوفرة لتطبیقھا

لا بد من الاشارة الى انھ بسبب عدم الاستقرار المزمن الذي عانت منھ مناطق تواجد شعبنا في ارض الوطن وعدم الاھتمام 

لذلك   كن الاعتماد علیھابأمور شعبنا الى مصادر واحصائیات تفصیلیة وموثوقة یم والدراسات الخاصة  بالتوثیق تفتقر البحوث

 الحیاتیة من یكون من الصعب إجراء بحوث تفصیلیة تتحلى بالدقة المعلوماتیة لنكتفي في الوقت الحالي بدراسة الظواھر

  من الشاملة البحث في الأمور آخر، یمكن الجوانب العمومیة والتطرق بحذر الى التفاصیل عند الاضطرار الى ذلك. بمعنى

  بموضوعیة وعلمانیة على أن تتوالى البحوث في مراحل لاحقة لتقییم الطروحات الأولیة والبناء علیھاالمنطلقات العامة 

 فأكثر مستقبلا لذلك اعتبرت ھذه الورقة )دراسة اولیة(  التفصیلیة أكثر والدخول الى الجوانب

 نظرة سریعة لواقع شعبنا ومكانتھ منذ تأسیس الدولة العراقیة  

مكانة مرموقة وثقل اجتماعي وتأثیر جماھیري وشخصیات بارزة ومؤثرة في  قلة عددھم في العراق، كان للمسیحیین برغم

صورة الدولة ودورھا   صنع قرارات مصیریة في البلاد. ففي النصف الثاني من القرن الماضي )المرحلة التي خطت ملامح

كان دورھم واضحا في  ( ھا الاقتصادي قائما لحد الیومفي قیادة المجتمع وحدود العلاقة بین الحكومة والشعب التي مازال شكل

في تلك المرحلة خاصة في: الناحیة العلمیة بمكانة الأطباء والمھندسین والأساتذة  مجالات متقدمة نھضویة لحاجة المجتمع

  بمصادر المعرفة وأصبح كافة مناطق البلاد, والناحیة الثقافیة والاسھام الثقافي التر والریادة في رفد المجتمع  المسیحیین في

وأخلاقیاتھا  المعرفة معروفا للمجتمع العراقي بجمیع اطیافھ صفات الشخصیة المسیحیة المتمیزة مع توجھاتھا الثقافیة واكتساب

وتصرفاتھا وطباعھا التي سمت وارتقت مكانة مثالیة في الطابع العام للمجتمع. وفي الناحیة الاقتصادیة بمشاركة ناجحة في  

أخرى في   ت الصناعیة والتجاریة والخدمیة لیس فقط في مناطق تواجد شعبنا وإنما توسعت لتلامس مناطق یعیدهالنشاطا

  البلاد، وایضا في الناحیة السیاسیة بمشاركة واضحة وفي درجات متقدمة ضمن النظام المؤسساتي للجھاز الإداري والسیاسي 

 نفتح أو الاستبداديوالعسكري للحكومة الوطنیة بغض النظر عن شكلھا الم

بالناحیة  أسوة بباقي شرائح المجتمع، فقد ازداد او تركز اھتمام ابناء شعبنا، 2003أما في الأزمنة الأخیرة اي بعد عام 

بسبب ضمور النشاطات الحیاتیة الاخرى وخاصة الاقتصادیة انعكاسا لتدھور الوضع الأمني. ورغم المحاولات  السیاسیة

الا انھا لم تتمكن من تحقیق نجاحات ملموسة على   للحصول على أي مكتسبات سیاسیة مؤسساتنا السیاسیةالمستمرة من قبل 

أرض الواقع بل كان لھا مردودات عكسیة مثل اضافة صفة مواطنة ممیزة من قبل السلطة التشریعیة بوضع مسمیات خاصة 

صفة قانونیة ودستوریة. مضافا الیھا دور سیاسیي شعبنا في لشعبنا مثل الأقلیة والطائفة واعطاء ھذه التوصیفات والتقسیمات 

  شعارات قومیة أطرت حجم شعبنا فبان صغیرا بالقیاس الى  على أسس إثنیة وطائفیة تحت من أبناء شعبنا تمییز الاخوة

 الشرائح الاخرى 

 حجم المشكلة 
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 من ثلاث جوانبلیس من السھولة تحدید حجم المشكلة ولكن قد یكون من الممكن النظر إلیھا 

 الجانب الأول ھو العددیة السكانیة فإن مؤشرات المرحلة تؤكد وجود خطر محدق یھز استقرار وجودنا حیث وضعت

شعبنا بین المطارق الجیوسیاسیة وسندان المنظومة البیئیة بكل جوانبھا الحیاتیة فبات یمر  التغییرات المتسارعة في المنطقة 

خرجاتھا نتیجة للاستنزاف المستمر في موارده البشریة عن طریق الھجرة والتھجیر وخاصة  بحالة مخاض لا یمكن التكھن بم

حیث تناقصت اعداده في أرض الوطن بشكل كارثي أثار أطماع الآخرین في أراضیھ وبلداتھ وقراه وظھرت  2003بعد عام 

اعي والعلمي الذي سببھ ھذا التناقص في  لدى الشركاء في المجتمع شھوة الاستفادة من الفراغ الاقتصادي والتجاري والصن

لابد من الاشارة الى ان نسبة تفاقم الزیادة السكانیة في العراق بحسب التقاریر والاحصائیات الحكومیة  من ناحیة اعداده.

 سان یعتبر% سنویا وھذه النسبة لھا علاقة كبیرة في تغییر شكل المنظومة البیئیة لأن الان3والجھات ذات العلاقة قد تصل الى 

أن وضع شعبنا ضمن ھذه المعادلة ھو الخاسر الاكبر إذ تبرز المشكلة على شكل خطیر   -ھذه المنظومة  الاھم في المكون

  عندما یزداد عدد نفوس الشعوب المجاورة بشكل سریع ویتناقص ابناء شعبنا بسرعة بسبب الھجرة. ولعدم وجود قوانین تحدید

  ھناك حل سوى  مصدرھا ولیس معالجة لا یمكن علة لذلك ھو ة عدد السكان لا یمكن إیقافھفإن خطر زیاد النسل في العراق،

 في مواجھتھا والبحث عن الحلول البدیلة في مجالات أخرى 

لقد تسببت الأحداث والاخفاقات المتلاحقة بتأثیرات سلبیة على الحالة   - الجانب الثاني یتمثل في نظرة الفرد نحو المستقبل

استمر الحال على ما ھو علیة الان. وكنتیجة لتكالب الأحداث وابراز   النفسیة لأبناء شعبنا وفي انعدام الثقة بإمكانیة الصمود إذا 

  العضلات من القوى الكبرى فقد بات شعبنا الاعزل یشعر بأنھ لا توجد بوادر امل في ان المسارات تتجھ نحو إحقاق الحد 

 معروفا بصیغة منطقة ذات سیادة ما مھما كان شكلھا  الادنى من الطموح والذي بات

الجانب الثالث یتمثل في تباین الرؤى بین ابناء شعبنا. نتیجة للظروف التي عصفت بالبنیة الاجتماعیة للمجتمع العراقي عموما 

  ت ھذه الحالة على شعبنا،والاختلافات الدینیة والطائفیة والتي أذكت نارھا النشاطات السیاسیة في العقود الأخیرة وانعكاسا

   أدت إلى ضیاع الجھود والإمكانیات القلیلة  خاصة في الجانب السیاسي والدیني بات واضحا بروز اختلافات وتباین في الرؤى

 المتوفرة لدى شعبنا رغم الكثیر من النداءات والمطالبات لتقارب وجھات النظر

العمل على إعادة مكانة شعبنا الى حالتھا المثلى ضمن الوطن وذلك  فإن متطلبات المرحلة توجب  الاحوال، في أفضل

 الخطوات اللازمة للعمل على:   باتخاذ 

   تشخیص المرتكزات التي یعتمد علیھا ھذا الخطر 

  ثم رفعھ وضع الحلول الصحیحة لمعالجتھا تناغما مع مسارات المجتمع العراقي ككل ضمن القوانین والأعراف السائدة إجمالا

   بصفة اقتصادیة في البدء تتحلى ر باتجاه تحقیق استقلالیة نسبیة نحو رسم وخلق وتكوین وتشكیل منطقة ذات سیادة ذاتیةبحذ

 والتي یمكن ان ترتقي الى صفة سیاسیة مستقبلا

تحقیقھا دون  لا بد من الاشارة الى أن تكوین منطقة ذات السیادة الذاتیة التي یطمح إلیھا المھتمین من ابناء شعبنا لا یمكن

ركیزة اقتصادیة وعلمیة وثقافیة متینة. ولا یمكن أن یكون الخطاب السیاسي لمؤسساتنا السیاسیة من منطلقات رصینة إلا إذا  

أن الخطاب السیاسي الحالي لمؤسسات شعبنا السیاسیة وحتى الرؤیة  بني على ارضیة ذات متانة اقتصادیة علمیھ وثقافیھ.

  متضاربة بین ھذه وتلك بسبب عدم وجود ارضیة قویة وموحدة للاستناد علیھا والتي یجب أن تعتمدالمستقبلیة لھم مشتتة و

  المؤدلجة على إمكانات اقتصادیة وعلمیة وثقافیة ملموسة ولیس شعارات اطرھا غیر واضحة المعالم بحسب التفسیرات

 وأحلام بعیدة عن أرض الواقع الحالي والمسار المستقبلي

 سبب المشكلة  

 حالھ كحال الدول النفطیة الأخرى یصنف العراق ضمن الدول ذات الاقتصاد الریعي وذلك لاعتمادھم على واردات النفط 

بالدرجة الأساس. ولأن واردات النفط عادة تفي باحتیاجات الحكومة فلذلك تھمل الحكومة النشاطات الاقتصادیة الاخرى  

 وما یتعلق بھیبة الدولة وسلطة الحكومة  بأبسط صورھا المجتمع حاجات بقدر ما یشغل الا 
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وضع الاستراتیجیات  كما في العراق تضعف فدرة الحكومة على التخطیط السلیم  ففي ظل الظروف السیاسیة المتدھورة

المستقبلیة لانشغالھا في تسییر اعمالھا الیومیة بحجة السیطرة على الوضع الامني وما شابھ ذلك. وتؤكد الدراسات   الاقتصادیة

والبحوث ذات الصلة على أن المجتمعات التي تعتمد على الاقتصاد الریعي تتصف بإرھاصات اجتماعیة وأنظمة سیاسیة 

فاسدة لا تخلو من الطائفیة والعشائریة والمحاصصة وغیرھا. ففي ھذا الصدد یذكر أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد 

 یعي لھ تأثیرات سلبیة على البنیة الاجتماعیة تولد إشكالات وصراعات خفیھالدكتور إبراھیم الحیدري )أن نظام الاقتصاد الر

فإن   للوصول الى السلطة والثروة ومكشوفة وانقسامات اثنیة وطائفیھ لأن الأنانیة الطائفیة والحزبیة تكون الطریق الوحید

ظل التأثیرات السلبیة للاقتصاد الریعي علىنظام  ففي  لذلك( 1والنفوذ() البنیة الاجتماعیة والسیاسیة الصورة المستقبلیة لشكل 

الحكم في حالة الاستمرار على الاعتماد على النفط وتجاھل الجوانب الأخرى للاقتصاد تكون قاتمة وتؤدي إلى ضمور  

 التوجھات الدیمقراطیة. كما یؤكد ھذا الاستنتاج الدكتور أحمد علوي في مقالھ الموسوم )الاقتصاد الریعي ومعضلة

العلاقة  )تتناسب مستندا على بحوث أجریت في ھذا الخصوص من قبل مایكل روز من جامعة كامبردج بقولھ یمقراطیةالد

تصاب   للنفط العملیة الدیمقراطیة عكسیاً مع ازدیاد صادرات النفط، أي أنھ كلما ازدادت المداخیل النفطیة للدول المنتجة بین

نتیجة لذلك فإن الاعتماد على الدولة یبقي شعبنا دائرا في حلقة  ( 2السیاسیة( ) یاتالدیمقراطیة بالخلل وتتراجع الحر العملیة

في تحقیق الدیمقراطیة التي یراھن علیھا السیاسیین في   التأثیرات السلبیة للاقتصاد الریعي ولن یكون ھناك بوادر امل

 الغامضة لحات السیاسیةمن المصط  اسموه بالحقوق القومیة والمكتسبات وما شابھ ذلك  الحصول على ما 

أن ھذه المعطیات تؤكد على ضرورة توجیھ سھام الحل نحو المسبب الرئیسي لكل ھذه التضاربات والذي ھو الاقتصاد عن  

طریق خلق نھضھ اقتصادیھ في مناطق تواجد شعبنا تعتمد على الطرق والأسالیب الحدیثة )نھضة متحررة من قیود الاقتصاد 

 على المسار الصحیح نحو المستقبل  شعبنا ھو الجھة القابضة علیھا( ترفع من واقع شعبنا المعاشي وتضعھالریعي یكون 

الافضل اولا وتساعد على بدء إصلاحات اجتماعیة حقیقیة تخدم عملیة التعایش الاجتماعي بین شرائح المجتمع المتعایشة 

 شعبنا ثانیا مع 

 التشخیص 

 التي تتسبب في عدم استقرار شعبنا بثلاثة ظواھر ھي مما تقدم یمكن تأطیر العوامل 

 تناقص العنصر البشري لأبناء شعبنا وضمور تناسبھ قیاسا بالشعوب المتعایشة معھ ضمن مناطق 

 تواجده                

من  ھ بالیأس الفرد الذي تراكمت الأحداث لتصیب الكریم لدى فقدان الأمل في مستقبل یحقق الطموح بالسیادة الذاتیة والعیش

 امكانیة الاستمرار في البقاء إذا لم یتم إیجاد وسائل تقاوم الیأس وتخلق الشعور بأن المستقبل سیكون أفضل 

مجتمعي عام ولكن    عدم امكانیة توحید الرؤى بین ابناء شعبنا اذ تسبب النظام الاقتصادي في العراق الى عدم استقرار

  تي خلقتھا الاختلافات الكنیسة تاریخیا فبان شعبنا الصغیر العدد مقسما إلى أجزاء شعبنا تأثر أكثر بازدیاد كبر الھوة ال

 المستقبلیة أصغر مشتتا فاقدا ثقلھ ومكانتھ أمام الآخرین من الشركاء في الوطن وغیر قادرا على توحید الرؤى

 ان  )القواسم المشتركة( التي یمكنھاولغایة توفیر الجھود وتركیزھا للاستخدام الأمثل یجب وضع استراتیجیة واضحة لتبني 

 بخلق  وذلك -تعالج ھذه الظواھر سویة دون ان تسبب ارتباكات او انعكاسات سلبیة على العلاقة مع شرائح المجتمع الأخرى 

   بؤرة اقتصادیة مشتركة بین ابناء شعبنا في مناطق تواجدھم ثم البناء علیھا وتوسیعھا مستقبلا

 محور البحث 

 علاقة الاقتصاد بالعوامل المسببة للمشكلة  -الباب الأول  

 الاقتصاد ومغریات الھجرة 

                الاقتصاد والامل بالحاضر والمستقبل  
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  الرؤى وبذلك ھو عامل استقرار مجتمعي وان الاعتماد على  الاقتصاد عامل توحید عابر للتمییز والتفرقة وتتوافق فیھ

 وزیادة الوعي بأھمیتھ یساعد في تقویم الاخطاء والاخفاقات التي مر بھا شعبنا سابقاالاقتصاد 

 الناحیة العملیة والتنفیذ -الباب الثاني 

 والتشكیل المؤسساتي الإدارة 

 توزیع المسؤولیات الاقتصادیة 

 توزیع المھن وتصنیف الأعمال 

 رأس المال  

 رأس المال البشري  

 رأس المال الطبیعي 

 المال المالي  رأس 

 شعبنا جزء من المجتمع العراقي 

تفعیل نھضھ علمیھ وثقافیھ یعتبر من العوامل المساعدة على تقویة سبل استمرار شعبنا كشریحھ حیة  -الباب الثالث 

 ضمن الشرائح الاخرى في الوطن  وفعالة 

                العلم   

                الثقافة    

 علاقة الاقتصاد بالعوامل المھددة لاستقرار شعبنا-الباب الأول   

 دوافعھا وموانعھا -الھجرة  

استنادا الى علم الوراثة فإن الأحماض النوویة تنقل صفات مشابھة مما لدى الاباء الى الابناء بما في ذلك الطباع والمیول 

  أجیالنا الحالیة عوامل سیكولوجیة تشد الفرد الى البقاء في الأرضفحملت الجینات الوراثیة التي نقلھا اباءنا واجدادنا الى أبناء 

  نزعة داخلیة لدى الاغلبیة من ابناء شعبنا الحالي تشدھم للبقاء في أرض فأنتجت التي تشبعوا منھا روحیا طول حیاتھم علیھا

التغلب على العوامل الوراثیة لدفع  الجھة الاخرى ظواھر حیاتیة ودوافع سطحیة كثیرة تتراكم وتحاول  ھنالك من  الوطن. ولكن

الفرد باتجاه الھجرة. فمن ناحیة العوامل الخارجیة ھنالك ضعف الجانب الأمني وتزاید المخاطر الحیاتیة والتدھور الاقتصادي  

 عبناوغیرھا ومن ناحیة العوامل الداخلیة ھنالك الرغبة في العیش الرغید ومواكبة التطور والرقي وما شابھ. ولكون ابناء ش

 لكل عائلة تقریبا سبل أصبح في المجتمعات المتقدمة واسلوب حیاتھم بفرضیة أنھ الحیاتیة  على الظروف أصبحوا منفتحین

 في الدول المتقدمة فقد اصبحت نظرة أبناء شعبنا في الداخل تترفع على الواقع الذي یعیشھ غالبیة اصدقاء واقرباء التواصل مع

لم  انھ في سابق الزمان عندما كان شعبنا یعاني من الاضطھاد الكثیر منھ لكي ینتفض لأنھ لك،ذ الى الوطن. أضف في شركائنا

الكثیر بل   أصبح في یومنا ھذا لا یحتمل ذلك الغربة،  بلاد یكن ھناك حلول أو بدائل أخرى یومھا او ربما الخوف من العیش في

صوره بل  ئل وابسطھا الھجرة ولأنھ لم یعد یبحث عن العیش بأبسطالقلیل منھ یجعلھ سببا للانتفاض وتغییر الواقع لوجود البدا

الھجرة  باختصار فإن ھذه العوامل ھي من أھم الدوافع التي ترجح كفة الرغبة في  والازدھار، اصبحت نظرتھ نحو الرفاھیة

 على البقاء

 یشعر بالأمان والطمأنینة الإشارة الى أن تشكیل قوات أمنیة وجیش وشرطھ مھما كثر عددھا لن یجعل الشعب تجدر

 وانما یجب توفیر الاخرین، للمستقبل بل ربما یزید من تعقید الامور حیث قد یضع ابناء ومناطق تواجد شعبنا في عزلة عن
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الحدیث كما في دول   وعلمیھ تواكب العصر ثقافیھ، صحیة، اقتصادیة، معیشیة صحیة یكون من مقوماتھا بنیة وبیئة  ظروف

 المھجر

ب الاھتمام بالأمور والمشاریع التي بإمكانھا تھمیش وتحجیم وتصغیر ما أمكن من ھذه الدوافع لتثقل كفة الرغبة في  لذلك یج

  البقاء وتقوي أواصر الارتباط وتعید الثقة لدى الفرد بصحیھ العیش في الوطن حتى وان كانت بأقل مستوى من دول المھجر

كفة المیزان لصالح   وتثقل العوامل السیكولوجیة الاخرى سوف تكمل الفرق وتسد النقصفغریزة البقاء في الوطن زائدا 

 بدل الھجرة البقاء

من الجدیر بالذكر انھ كثیرة ھي الدراسات والبحوث التي كتبت عن الھجرة وحددت عشرات الأسباب ومئات الاعذار لھا 

 كادیمي عبد الرحمان المالكي من جامعة سیدي محمد بن عبداللهولكن غالبیتھا تصب في بوتقة الاقتصاد, إذ یقول الباحث والأ

في فاس المغرب ) أن الھجرة لیست عمًل أو فعلً اعتباطي و لـكـنـھـا قـــرار مـــدروس ومــحــســوب…...ولـكـن ھـذا  

و إنسان اقتصادي بـ  الانتقال لا یـحـدث على شكل طفرة أو قفزة في المجھول، لأن المھاجر لیس ھو المتشرد أو التائھ بل ھ

 ( لذلك فإن القیام بنھضة اقتصادیة وعلمیة وثقافیة كفیلة برفع 3لـدرجـة الاولـــى، یقــوم بـ أفـعـال عـمـلـیـة وغـائـیـة)(

المستوى المعاشي للفرد كماْ ونوعا فكماْ أي أنھ من الممكن إیجاد فرص العمل للجمیع ونوعا أي مستوى أفضل قد لا  

   عات المتقدمة ولكن بالتأكید لھ وزن في میزان الھجرة ومقاومتھاالمجتم ینافس 

 لامل والسیادة الذاتیةا 

إن خلق شعاع أمل جدید او تقویھ بصیص امل قدیم یحتاج إلى إیصال الفرد الى قناعھ ذاتیھ بصحة الھدف وإمكانیة تحقیقھ او 

 وقد تسببت على أرض الواقع تعمل للوصول الى ذلك الھدفعلى الاقل خلق الشعور لدیھ بأنھ ھنالك خطوات عملیة تنفذ 

 لدى ابناء أجیالنا الحالیة وأصبح لدیھم الادراك الكامل بتفاصیل واسباب ونتائج  العامة التقنیة الحدیثة في ایصال المعلومة الى 

 دى الكثیرین من ابناء شعبناوالأحداث التي مرت على شعبنا وخاصة في الأزمنة الحدیثة. فقد تبلورت ل والمآسي الاضطھادات

 لھ منطقة جغرافیة ذات سیادة ذاتیة مھما كان شكلھا.  ان یكون القناعة بضرورة أن یحصل شعبنا على حق السیادة الذاتیة أو

  وبرغم الكثیر من الطروحات والخطابات والتحلیلات سواء من السیاسیین والمفكرین والمھتمین أو حتى رجال الدین فإن

 تشكیل غیر واضحة المعالم إلا في نظر مجامیع صغیرة أو شخصیات معینة. بكل لكذا یفیة والأطر المنطقیةالشكل والك

 فان ھذا الحق لا یتوقع أن یمنح كھبة من قبل المجتمع لشعبنا وانما على شعبنا بذل الجھد المطلوب لانتزاع ھذا  الاحوال،

  ھي توفر عناصر العیش بحریة واستقلالیة وھذه لا یمكن تحقیقھا الا في سیادة مستقلة نسبیا الحق. إن اھم مقومات منطقة ذات

 والثقافیة  والعلمیة الاجتماعیة لدعم البنیة التحتیة اللازمة للعیش الكریم بكل أشكالھ متمكنة ظل قوة اقتصادیة 

ة السیاسیة لیس ممكنا دون لقد وضحت تجارب الشعوب أن طبیعة البدء بتشكیل اي وحدة اداریة تمتعت مستقبلا بالاستقلالی

 وجود قاعدة اقتصادیة ترتكز علیھا, ولذلك فأن حلم تحقیق أي شكل من أشكال السیادة الاداریة او السیاسیة لا یمكن تحقیقھا 

 دون تقویة المرتكزات الاقتصادیة لمعاضدتھ

المشترك بین شرائح المجتمع ومن ایة جھة  مھما اختلفت زوایا النظر إلى موضوع الثقة في العیش  إنھ  من الضروري القول

كانت لا بد وأن تتطرق الى الناحیة الاقتصادیة. فعلى سبیل المثال یعطف الباحث في جامعة دھوك خضر دوملي الذي رافق  

منظمات المجتمع المدني في المناطق المحررة في نینوى بعد دحر عناصر الدولة الاسلامیة )داعش( الى مجموعة من  

  لعدم عودة الأھالي الذین تم تھجیرھم من قبل عصابات داعش الى مناطقھم فیضع عدم وجود مشاریع اقتصادیة علىالأسباب 

 ولذلك فإن ( 4) الأرض في أول تلك الأسباب استنادا إلى آراء أھالي تلك المناطق ووجھائھا ومسؤولیھا تبني مشاریع 

لى القناعة بأن مجریات الأمور تصب في خدمة الأمل  ا الفرد تدریجیا سوف توصل الممكنة وبالسرعة اقتصادیة

 والطموح كما ھو بحسب رأي الأغلبیة  والحلم

إن ایة حلول متفق علیھا مھما كان شكلھا لا یمكن إجراؤھا بین لیلة وضحاھا وإنما یجب احتساب عامل  لابد من الإشارة الى

  الة الحیاتیة للمواطن خلال جمیع المراحل. ففي المراحل الأولىالوقت المطلوب لتحقیقھا وإتمامھا واضعین بنظر الاعتبار الح

  لدى الفرد لتحمل صعوبات المراحل الأولیة السیكولوجي یجب حشد الجھود والاھتمام بمسألة الامل والطموح وتحریك الجانب
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  الشباب بغیة لاقل شریحةعدد ممكن من الأفراد في مشاریع اقتصادیة علمیھ وثقافیھ ولو على ا  أكبر وثانیا محاولة إشراك

 إشراك الشرائح الاخرى لاحقا لإبقاء شعلة الأمل متوقدة وتقوي ملكة الصبر والتحمل لدى الفرد. 

إن لغة الخطاب العام التي تصاحب مراحل التنفیذ یجب أن تتصف بل تؤكد على ضرورة الإبقاء على العلاقة مع الآخرین كما  

  یمكن الاعتماد على الجیران بتوظیفھم بالأحرى تأثیر سلبي على الناحیة الامنیة. بل ھي الآن دون خلق فراغات قد یكون لھا

 لمناطق تواجد شعبنا ومشاریعھم الاقتصادیة الأمنیة الحمایة بحكمھ لغرض توفیر

 الاستقرار المجتمعي

یث اعتماد البلاد على عائدات  أن حالة عدم الاستقرار المجتمعي العام في العراق سببھا الرئیسي ھو الاقتصاد الریعي من ح

النفط الذي ادى الى خمول النشاطات الاقتصادیة الاخرى وما لذلك من تأثیرات سلبیة على المجتمع حیث یؤكد الباحث 

العراقي الدكتور ذیاب فھد الطائي أن الاقتصاد الریعي )ینتج سلوكا سیاسیا مبنیا على تعمیق النعرات العشائریة والطائفیة 

یق الخلافات داخل المجتمع مما یسھل السیطرة على تحركاتھ ،كما أنھا، أي الدولة ،تعتمد على استخدام  ،بھدف تعم

مسلحة تعمل تحت واجھات متنوعة ، كالطلائع و العناصر الحزبیة المختارة ، و الجیش الشعبي ، واللجان   میلیشیات

  الثوریة

لمجتمع العراقي انعكست على أبناء شعبنا كنتاج طبیعي للتأثیر الثقافي فلذلك فإن الإرھاصات التي أصابت بدن ا( 5......الخ)(

قد تأثر سلبا  زاد الطین بلة ھو أن شعبنا البشریة المتعایشة ضمن المنطقة الجغرافیة التي یتواجد فیھا أبناء شعبنا وما للمجامیع

 تلالات في الآراء والمفاھیم بین طوائف شعبنابسبب انقساماتھ الكنسیة. فعلى مر التاریخ سبق وأن حدثت إشكالات واخ أیضا

 الكنسیة ولكن لم تظھر علانیة كما ھي الآن والتي ازدادت استطرادا مع نمو الاھتمام السیاسي وتأسیس بسبب الاختلافات

 طنیة. ولكونأحزاب ومؤسسات سیاسیة ارتكزت بأیدیولوجیاتھا على المفاھیم القومیة المستحدثة نسبة إلى المفاھیم الإثنیة والو

التسمیات   ھذه المفاھیم لیس لھا رصید تاریخي متین عدا ما ینسب الى تاریخ الكنیسة فلم تتمكن أیة جھة من تأكید صحة آیة من

جھة   حاولت كل الممكن( فقد المدعى بھا. ولكون الأحزاب السیاسیة تحتاج إلى توسیع قاعدتھا الجماھیریة في اعتماد )فن 

  التسمیة التي تخدم مصلحة حزبھا وكان من ضمنھا استغلال الكنیسة وتاریخھا وقوة تأثیرھا وسلطتھا علىتثبیت وتوكید 

  على السطح وخاصة لدى  الطائفیة الشعب فكانت نتیجة التقارب والتباعد بین السیاسیین والكنائس بروز وتضخیم الخلافات

 القومیة وجھلھم بقوة الأیدیولوجیات ى أن تبني الأحزاب السیاسیةالمتعصبین للأمور الاثنیة والقومیة. ولابد من الإشارة إل

الاقتصاد قد یكون سببھ ان الوضع الاقتصادي لأبناء شعبنا ابان البدء بتأسیس ھذه الأحزاب لم یكن مشجعا. ولكن بكل الأحوال 

  لتحدید المصلحة  وواضحة ة محددةفإن إخفاق الأحزاب السیاسیة في تبني قوة الاقتصاد أدى إلى فشلھم في الاتفاق على رؤی

 وثقافیة وسیاسیة سلبیة اجتماعیة العامة والغایات والأھداف والاستراتیجیات المستقبلیة وما سببھ ھذا الأمر من مردودات

أن حالة عدم الاستقرار المجتمعي لھا تأثیر سلبي على كافة النشاطات الحیاتیة والاجتماعیة بشكل او بأخر ولكنھا ترضخ 

سلطة النشاطات الاقتصادیة والعلمیة وقوة المال وخاصة في المجتمعات النامیة التي یكون مستوى دخل الفرد فیھا   تحت

ولغایة التقلیل من ھذه المؤثرات السلبیة یجب الابتعاد عن المسبب لھا وھو البقاء في فلك   الفقر، تحت مستوى خط للأغلبیة

% من نسبة السكان  41الواقعین تحت خط الفقر في المناطق المحررة الى حوالي العراقي العام( حیث تبلغ نسبة  )الاقتصاد

نھضة اقتصادیة تحمل الطابع الجمعي   -وثقافیة خاصة بشعبنا  وعلمیة البدیل. لذلك یجب اعتماد تنمیة اقتصادیة والبحث عن

 لسیاسیین أو الإكلیروس.اختراقھ من قبل المھتمین بالفروقات الكنسیة والطائفیة سواء من ا الذي لا یمكن 

 تجدر الاشارة الى أن ابناء شعبنا في تعاملاتھم ونشاطاتھم الاقتصادیة لا تبعدھم الاختلافات الكنسیة بل لا یوجد ذكر لھا وانما

وارتیاح للتعامل مع بعضھم البعض أكثر من أبناء الشرائح الاخرى )یشعر المسیحیون بالثقة في التعامل مع  ھناك أواصر ثقة

عضھم وھذه الثقة لیست متاحة عادة في التعامل مع أبناء الشعوب الاخرى الا نادرا( وھذه مؤشرات إیجابیة في سبیل التعاون  ب

  على الوجود في ارض الاباء والاجداد والرفاھیة   المطلوب لإنجاح نھضھ اقتصادیھ لخدمة القضایا المصیریة وھي المحافظة

 والمستقبل والطموح

أن الاقتصاد الناجح ھو عامل اساسي في سبیل الاستقرار والتعایش الاجتماعي وأن أبناء شعبنا في تعاملاتھم  مما تقدم نستنتج

   الاقتصادیة لا یتأثرون بالتبعات الكنسیة والتسمیات القومیة التي ارتكزت علیھا مؤسسات شعبنا السیاسیة وأن الاعتماد على 

 قویم الاخطاء والاخفاقات التي مر بھا شعبناالاقتصاد وزیادة الوعي بأھمیتھ یساعد في ت
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 ظروف المنطقة وكیفیة إدارة الموارد المتوفرة -الناحیة العملیة والتنفیذ  -الباب الثاني 

یعاني العراق من عدة أزمات اغلبھا مرحلیة ومؤقتة او قد تكون بتأثیر ظروف معینة وقد تنتھي بزوال تلك الظروف. ولكن  

اقتصادیة تختلف عن الأخریات كونھا مزمنة وھي تتأثر وتؤثر في كل الظروف والظواھر الحیاتیة سواء السیاسیة  ھناك ازمة 

البلد بسبب تنصل الدولة   او الاجتماعیة او الامنیة او الصحیة او غیرھا. ھذه الازمة تتمثل في تردي الحركة الاقتصادیة في

عائدات الریع النفطي تغطي تقریبا احتیاجات الطبقة السیاسیة الحاكمة. أن    من دورھا الأبوي في تنشیط اقتصاد البلد لكون

ضمور النشاط الاقتصادي تسبب في زیادة نسبة البطالة والذي اضطر الحكومة على امتصاص ما تمكنت من ھذه الایدي 

عمق الأزمة. أن نسبة   العاملة ضمن ھیكل الحكومة والمنظومة العسكریة بضمنھا لتصیب جسم الدولة بالترھل وتزید من

% بطالة معلنة رسمیا اما البقیة 15% في القطاع الصناعي والزراعي و37% فقط مقابل 4العاملین في القطاع النفطي ھي 

  من القوة العاملة العراقیة فھي ضمن ما یسمى )بالسوق الرمادیة( والتي یصفھا البعض بأعمال ذات صفة غیر قانونیة وھي 

 الرقابة الحكومیة ولا تمتلك مؤھلات الحد الادنى من الناحیة الائتمانیةبعیدة عن 

ولھذا السبب فقد كان من نتائج ھذه الازمة وانعكاساتھا على الحركة التجاریة بضمنھا الاستیراد والتصدیر والحركة الصناعیة  

مار في الداخل لملء الفراغ الحاصل في  والزراعیة وحاجة المواطن وغیرھا أنھا قد خلقت سوق مشجعا لجھات خارجیة للاستث

السوق المحلي. وقد بدى ذلك واضحا في طمع الجھات الخارجیة للتقرب من الحكومة العراقیة وتقدیم تسھیلات كبیرة مقابل 

یجب  الحصول على فرص الاستثمار داخل العراق. ولكن المشكلة الرئیسیة التي تواجھ ھذه الجھات الخارجیة ھو التكلفة التي

 یخص أن تتحملھا إذا حصلت على تراخیص العمل في العراق مثل الناحیة الامنیة والضمانات القانونیة وغیرھا. أما فیما

فھو متحرر من ھذه القیود لذلك فان ھذه الأجواء ھي مناسبة جدا لخلق بؤرة اقتصادیة قائمة على أسس الاقتصاد   شعبنا،

 استغلالھا لأن لدى شعبنا أساس في المنطقة تتغلب على مشكلة التكلفة   المدروس والمبني على ركائز متینة إذا أحسن

والارضیة القانونیة ولدیھ خیوط مترابطة ومصلحة متكاملة لطرفي المعادلة بین إخوتنا في الداخل والخارج من  

 والخبرات والإمكانات الأخرى المال 

لمعالجة مسالة ظروف المنطقة وادارة الموارد فیھا نظریا  تحلیل الأمور واستخلاص العبر من اجل وضع الحلول الناجعة إن

یجب أن یتبعھ دراسة الناحیة العملیة للتطبیق وامكانیة التنفیذ على الأرض. ھنا یجب التأكد فیما إذا كان شعبنا یمتلك مؤھلات 

 ما لدیھ من إمكانات لتحمل المھامالقیام بنھضة اقتصادیة مبنیة على الأسس الاقتصادیة الحدیثة كما في المجتمعات المتقدمة: 

   ورأس المال والمھارات، وما یمتلك ویمكن تطویره من أنواع المھن المجال، والمسؤولیات الاقتصادیة المطلوبة في ھذا

واخیرا كیفیة  اقتصادیھ، نھضھ لأداره وأھلیتھ الإداریة لتشكیل منظومة مؤسساتیة والطبیعیة، بأنواعھ البشریة والمالیة

 تناغما مع التعایش السلمي مع بقیة شرائح المجتمع   یذالتنف

 لمسؤولیات الاقتصادیة والدور الذي یجب أن یضطلع بھ شعبناا 

من أجل اتباع منھجیة علمیة في قیادة العملیة الاقتصادیة یصنف ذوي الاختصاص النشاطات الاقتصادیة ضمن   

 (Macro-economy, Micro-economy) قسمین

المتعلق بالأمور العامة والإجمالیة للخلاصات الاقتصادیة والموارد الطبیعیة  الأول بالاقتصاد العام او الشاملویسمى القسم  

  ووضع القوانین وقیادة دفة المسارات الاقتصادیة العامة وعادة یتم وضع ھذه المھام بید الدولة والمؤسسات العلمیة الساندة لھا.

 یتدخل بالأمور التفصیلیة والجزئیة للنشاطات الاقتصادیة كحركة السوق فصیلي الذيوالأخر ھو الاقتصاد الجزئي او الت

  المنتج بالمستھلك وعلاقة أصحاب الأعمال فیما بینھم والربح والخسارة وغیرھا وتلقى عادة على  وعلاقة المالیة والتعاملات

 المجتمعات ذات الطابع الاشتراكيالمجتمعات الرأسمالیة وتتوزع بین الدولة والشعب في   عاتق العامة في

   ففي وقد لوحظ في المجتمعات التي اعتمدت على الاقتصاد الریعي على أنھ قد افتقرت العملیة الاقتصادیة إلى الإدارة العلمیة

 والدكتاتوریة عدنان الجنابي وزیر النفط العراقي سابقا لصالح شبكة الاقتصادیین العراقیین عن الاقتصاد الریعي  دراسة أعدھا 
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یقول )فلیس من مصلحة الحاكم ظھور طبقات صناعیة وزراعیة ذات نفوذ مستقل تصیر منافسة لھ. وتمیل الدولة الریعیة  

  إلى اتباع النمط الاشتراكي المشوه "رأسمالیة الدولة"، وتقیم مشاریع وھمیة أو عدیمة الجدوى الاقتصادیة. والأمثلة كثیرة في 

 ( 6النفطیة. والعراق كان ولا یزال یزخر بھذا النموذج الفاسد من الاستثمار الحكومي الفاشلة( )جمیع الدول الریعیة 

فقد افتقر الشعب العراقي ومن ضمنھم ابناء شعبنا إلى توجھ اقتصادي سلیم وإدارة اقتصادیة تعتمد  في العراق،  وھذا ما حصل

  لدورھا الابوي تجاه مسؤولیاتھا عن الاقتصاد العام  مال الحكومةعلى التطورات العلمیة الخاصة ذات العلاقة .وكان واضحا اھ

   والجزئي أدت الى استشراء الفساد المالي والإداري والبطالة والمخلفات السلبیة على الحالة الاجتماعیة للشعب

 لأه من قبل ابناء ان ھذا الفراغ والاھمال الذي سببھ غیاب الدور الحكومي تجاه المسؤولیات الاقتصادیة یجب تعویضھ وم

شعبنا بتأسیس تشكیل مؤسساتي اداري )مجلس او تجمع من ذوي الاختصاصات الاقتصادیة والمالیة والقانونیة 

 یتحمل الدور الابوي المفقود فتقع على عاتقھ بالدرجة الأساس مھام الاقتصاد الكلي مثل: والاجتماعیة( 

 اعي والخدمي والاستثماري لأبناء شعبنادراسة الواقع الاقتصادي والمالي والتجاري والصن 

وضع   والعمل على  المفقودة تحدید النشاطات تحدید النشاطات الموجودة وتقییمھا وتقدیم الدعم اللازم لتنمیتھا وتطویرھا

 الخطط وقیادة المشاریع المطلوبة 

 مسك الأمور المالیة الخاصة بالمنح والمساعدات بشفافیة تحت إشراف لجان المراقبة  

 توزیع المھن وتصنیف الأعمال 

  

   او  تتوزع المھن والنشاطات الاقتصادیة بین أبناء الشعب بفروعھا بین اعمال ذات الطابع الفردي التي یملكھا شخص واحد

تشغل الواحدة وعاجة تكون ھذه المھن والاعمال صغیرة الحجم ونادرا ما تحتاج الى تشغیل ایدي عاملة خارجیة ولكنھا  العائلة

% من المھن وھذه نسبة لا یستھان بثقلھا. وقد نشترك عدة اشخاص في  75أصحابھا ونستبھا في اغلب المجتمعات قد تصل الى  

تعاقدات او شركات محدودة وھذه الشركات الصغیرة أیضا تحتاج الى تشغیل كفاءات وایدي عاملة خارجیة ولھذا یعطى لھا ثقلا 

الكبیرة التي تتعامل برؤوس أموال ضخمة واعتمادھا على عدد كبیر من الایدي العاملة  اقتصادیا أیضا. وھنالك الشركات 

الخارجیة لذلك تعتبر عماد الاقتصاد للمجتمع. وھنالك ایضا شركات غیر ربحیھ لا تقل اھمیتھا عن الشركات الكبرى وتكون 

 للمستثمرین  ر ذات فائدة للمجتمع أكثر من فائدتھا أرباحھا فقط ما یسد كلف تشغیلھا زائدا مستلزمات التطویر والتحدیث وتعتب

یتوزع ابناء شعبنا بمصالحھم بین الملكیات الفردیة على الغالب وبین شركات محدودة )نظرة تقدیریة حیث لا یوجد 

 الشیمي نبیلأن دور ھذه المصالح اقتصادیا مھم جدا في تنشیط النھضة الاقتصادیة. فبحسب الأستاذ محمد  احصائیات دقیقة(.

)المركز الدیمقراطي العربي( انھ یجب الاھتمام بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة باعتبارھا النواة التي تمحورت حولھا 

حركة التصنیع باعتبارھا القادرة على تطویر وتحدیث عملیات الإنتاج في وقت أقل  غالبیة الصناعات الكبرى ونقطة البدایة في 

 ( لذلك فمن الضروري ایلاء اھمیة كبرى لدعم وتطویر7كونھا مصدرا لخلق كوادر إداریة وفنیة( )وتكلفة مناسبة فضلا عن 

مستقبل التطویر  الى دعم مالي كبیر لكونھا لا تحتاج والتي  أي أصحاب المصالح الخاصة والشركات الصغیرة ھذه الشریحة

المصالح الصغیرة یجب أیضا الاھتمام بتأسیس شركات  للشركات الكبرى. من الجانب الآخر فبالإضافة إلى الاھتمام بأصحاب

أكبر حجما ربحیة لإشراك ریادیین ومستثمرین وعمالھ مشتركة وتوفیر فرص العمل وشركات غیر ربحیة كالشركات 

والجمعیات الاشتراكیة التي بإمكانھا تقدیم خدمات وسلع تتوازن مع القدرة الشرائیة للمواطن في الظروف الحالیة وتكون  

 دورتھا المالیة من الشعب والى الشعب, واضعین في الحسبان أن مثل ھذه الشركات یمكن التحكم بتمویلھا وأنشطتھا وأھدافھا

  على الاقتصاد الكلي بما یخدم المصلحة العامة والتوجھات الاستراتیجیة للشعب وھي خلق  القائمة وتوجھاتھا من قبل الجھات

  شعبنا ھم الجھة القابضة علیھا بؤر اقتصادیة مترابطة یكون أبناء

 ھنالك علاقة وثیقة بین أصحاب المھن والمصالح وبین المؤسسة التي تتبنى مھام الاقتصاد الكلي. فالشركات الكبرى مثلا 

تحتاج الى تمویل ورؤوس أموال ومساھمین ولذلك یكون دور خطط الاقتصاد الكلي بتوجیھ ھذه الشركات نحو رؤوس الأموال 

والمستثمرین والمصادر الأخرى وقد تساھم المؤسسة المسؤولة عن الاقتصاد الكلي في التمویل كما تفعل المصارف   المتوفرة
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اما   الى التمویل أیضا، الى الاسناد القانوني فھي بحاجة المركزیة الحكومیة. اما الشركات المحدودة فھي بالإضافة إلى حاجتھا

  ظم الحالات لیسوا بحاجة الى التمویل فھم بحاجة الى الإسناد القانوني الفردیة وإن كانوا في مع اصحاب المصالح

 والاستشاري والاستثماري والتوجیھ والنصح والإرشاد وغیرھا 

 رأس المال  

 رأس المال المالي، ورأس المال الطبیعي . البشري، ترتكز النشاطات الاقتصادیة بكل صنوفھا على ثلاثة ركائز: رأس المال

لاقة بین ھذه الركائز الثلاثة الاستاذة میمي بیرد من مركز الدراسات الآسیویة الباسیفیك بقولھا بأن رأس المال  وتعرّف الع 

 ورأس المال   المالي ھو الاستثمار المطلوب لتحویل رأس المال الطبیعي )الموارد الطبیعیة( الى أشیاء مفیدة لخدمة البشریة،

 ( وتؤكد الوقائع ان شعبنا یمتلك من ھذا الثالوث الكم الكافي لإنجاح8یة بأكملھا) العمل  البشري ھو القوة اللازمة لإدارة

 اقتصادیة بحسب الأسس الحدیثة لمقومات الاقتصاد الناجح. نھضة 

 رأس المال البشري  -أ 

تدیر دفة  لما یشملھ من قدرات بشریة ومھارات وكفاءات  رأس المال البشري ھو العامل الحاسم للنمو والتطور الاقتصادي

وبدونھ تصبح العاملان الآخران )رأس المال المالي وراس المال الطبیعي( غیر  العملیة الاقتصادیة بقطاعھا العام والخاص

بأنھ قد وضحت صدارة العنصر البشري على الموارد الطبیعیة في أمثلة   بھذا الخصوص  میمي بیرد الاستاذة فعالة. تؤكد

 ونیجیریا اللتین تمتلكان الكثیر من المواد الطبیعیة دون كفاءات بشریة لتتمكن من ادارة عملیھ اقتصادیھ دولیة مثل بورما 

 ( 9فكانت النتائج سلبیة بعكس دول تطورت اقتصادیا رغم عدم امتلاكھا ثروات طبیعیة مثل تایوان وسنغافورة( )

 نا وتوفیر الدعم والاسناد لرفع كفاءة الأداء وتطویرھا ورفدھا ولذلك فمن الضروري الاھتمام بالموارد البشریة من ابناء شعب

 بعناصر جدیدة عن طریق الاستثمار في مجالات التعلیم والتدریب والتطویر: ھذه المجالات التي تؤكد على أھمیتھا میمي

 شعوب التي عانت من ضغط )من العناصر المھمة لتنشیط وتقویة رأس المال البشري ھو التعلیم الموجھ وخاصة لل  بیرد بقولھا

 (10الظروف من العناصر المعیشیة( )

وقد أثبتت تجارب الشعوب الفقیرة التي تبنت مناھج تعلیمیة لخدمة العملیة الاقتصادیة ریادة تنمویة مستقبلیة متسارعة 

تنافس الولایات  حیث "وبعد عصور الفقر أصبحت الان قوة اقتصادیة كبرى یتوقع ان وتعتبر التجربة الھندیة خیر مثال

 (11" استنادا الى دراسة أعدتھا شركة برایس ووتر ھاوس كوبرز) 2050سنة  المتحدة بعد 

 ففیما یخص شعبنا في ھذا المجال یمكننا أن نستعرض بعض المعطیات من أرض الواقع:  

وأمثالھم وفقط من الذین مازالوا داخل  صحیحھ لرأس المال البشري لشعبنا من مھره ومتعلمین منتجین  إذا تم وضع إحصائیة

الوطن باستثناء الذین غادروا الوطن لعدم توفر فرص العمل والعیش مؤكدا اننا سنقف أمام ارقام نتأسف لعدم الاھتمام بھا. إن  

ادیا الظروف العصیبة التي مر بھا شعبنا شحذ طاقات داخلیة لدى الفرد من أجل تقویة ملكة النجاح مالیا وتجاریا واقتص

صقلتھا المعرفة العلمیة والتجربة والانفتاح على العالم الخارجي مبكرا قبل شركائھ في الوطن فأنتجت إمكانات ونشاطات 

في سھل نینوى  المھجرین من ابناء شعبنا بعد عودتھم الى مناطقھم النجاحات التي حققھا فعلى سبیل المثال، اقتصادیة ناجحة. 

ولو   الحركة التجاریة والصحیة والثقافیة والصناعیة والزراعیة إلى أفضل حال ممكن، بأعاده وجیھبدوافع ذاتیة دون قیادة أو ت

فأن ارتباط أبناء شعبنا في الوطن مع   بأضعاف ما ھي علیھ. من ناحیة اخرى، كان ھنالك قیادة وتوجیھ لكانت النتائج أفضل

 صقلھ والاستفادة منھ بصورة  أمكن  عالم الأعمال لواخوانھم في المھجر قد أضاف وعي علمي واقتصادي وانفتاح على 

 صحیحة سوف یكون عامل مھم لتقویة الإمكانات البشریة لأبناء شعبنا

أنھ سبق وان اثبت شعبنا نجاحات اقتصادیة منقطعة النظیر رغم قلة عدده فعلى سبیل المثال في مناطق  ولا بد من التذكیر إلى

  الدواجن من الوصول الى مراحل  ومنتجات ضي تمكن في بعض مجالات المكننة الزراعیةسھل نینوى في ثمانینات القرن الما

 تجاریا فقد كان السوق العراقي من شمالھ الى جنوبھ یعج  المنتجات، وكذلك متقدمة في تغطیة حاجة السوق العراقیة من ھذه

 یة وغیرھاالمجالات والمنسوجات والصناعات المیكانیك ھذه بأبناء شعبنا في الكثیر من
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ومن نافلة القول انھ ھنالك بعض المفكرین یرجحون أن یكون من مخلفات تأثیر الوباء المستجد المتمثل بفیروس كورونا 

وسوف یكون ھناك  العكسیة، دوافع لتغییر وضع الھجرة بالنسبة للدول الآسیویة فھنالك احتمال أن تحدث نوع من الھجرة

والذي لدى شعبنا قدرات بشریة في   الغذائي ولذلك قد نرى اھتماما متزایدا بالنشاط الزراعي مستقبلابالأمن  اھتمام متصاعد

 المجال  ھذا 

بتفحص ھذه المعطیات ومثیلاتھا والتخطیط الممنھج للدراسة والتطویر على ضوء ما یؤكد علماء الاقتصاد وما أثبتتھ 

مھارة والطاقات البشریة الموجودة في الداخل وفي البناء على ذلك قد  تجارب الشعوب نتمكن بفترة قیاسیة رفع الكفاءة وال

 تغییر توجھات ھجرة الكفاءات بعكس الاتجاه الذي ھي علیھ الآن   نتمكن من 

 رأس المال المالي  -ب  

  ة وھوان رأس المال المالي ھو المحرك الرئیسي لعجلة الاقتصاد كونھ سلعة قابلة للمقایضة مع كل العناصر الاقتصادی

 اقتصادھا بإتباع لإنعاش المقیاس الذي تقاس علیھ قیمة المنتجات والسلع والخدمات والمھارات والخبرات. وھو اداة الحكومات

الأزمات الاقتصادیة عادة ما تقوم الدول بمنح السوق محفزات مالیة أو بتخفیض نسب الفائدة على   حكیمة، ففي سیاسات مالیة

  عائدات من والتي عادة تكون المال  اتھا. ولذلك یھتم المعنیین بالاقتصاد في البحث عن مصادرالقروض إلى حین تجاوز أزم

منح وھبات او تبرعات خیریة  حالات معینھ عن طریق من عطاءات المستثمرین او من الاقتراض وفي او نشاطات اقتصادیة

 وفر لدى شعبنا بحكم تمتع الكثیرین من أبنائھملاحظة انھ تت او حكومیة مجانیة. في ھذا المجال فیما یخص شعبنا یمكن

إمكانات مالیة لا بأس بھا ولدیھ فرص الحصول   بالمؤھلات الاقتصادیة كتطور طبیعي للظروف التي مر بھا سابقا

 مصادر التمویل ما  یمكّنھ من إسناد نھضھ اقتصادیھ ناجحة یمكننا ذكر بعض منھا على 

نقدیة وارصدة مصرفیة في الداخل رغم خسارة الكثیر منھا بسبب التھجیر وبلا شك  ان شعبنا لدیھ إمكانات مالیة وسیولة

ومنح   داعش وربما دعم داخلي  سوف یكون ھنالك بعض التعویضات من قبل الحكومة العراقیة للمتضررین من ضحایا

 تطویر من قبل منظمات غیر حكومیة

  ائس أو المنح والمساعدات الدولیة وبرامج إعادة الاعمار من العوامل الخارجیة ھنالك الدعم الخارجي سواء من الكن

 وغیرھا

ھنالك حقیقة لم ینتبھ لھا المفكرین من أبناء شعبنا وھي أن أبناء شعبنا في بلاد الانتشار یتمنون أن یحصلوا على فرصة  

ضرائبیا تقریبا وھذا الاستثمار في الوطن عند توفر الضمانات وذلك لأن عائدات الاستثمار داخل العراق ھي معفاة 

الضمانات  حافز قوي لأصحاب رؤوس الأموال في الخارج عندما یتوفر المناخ الملائم للاستثمار والتي في مقدمتھا 

  القانونیة والأمنیة

الكثیر من الممارسات المالیة التي تعظم رأس المال المالي ومنھا على سبیل المثال الاستفادة من القرارات المحلیة   ھنالك

بتأسیس الشركات المصرفیة داخل   النافذة  والدعم الحكومي فمثلا على سبیل المثال تسمح قوانین البنك المركزي العراقي

دولار. إن تأسیس مصرف ائتمان خاص   ألف 840 یعادل حوالي  العراق بضمانة واحد ترلیون دینار عراقي والذي

  ویساعد على الاستفادة من سیاسة البلاد بنشاطات شعبنا الاقتصادیة قد یضاعف رأس المال المستثمر

ھي   تنھار سلطة البنك المركزي العراقي التي  لكیلا النقدیة والتي ھي مجبرة على تقدیم الدعم المستمر للحركة المصرفیة

 إحدى أھم مراكز القوة الحكومیة

 رأس المال الطبیعي -ج  

 والانتاجیة إلى مواد أولیة كالمعادن والمواد الخام لتحویلھا إلى مواد استھلاكیة قابلةفي الوقت الذي تحتاج النشاطات الصناعیة 

ھناك أیضا نشاطات اقتصادیة أخرى مثل التجاریة   والنشاطات الزراعیة إلى أرض بذور وسماد ومكننة وغیرھا، للمقایضة،

 ارات البشر التي ھي قابلة للمقایضة كما ھي بوجودوالخدمیة والطبیة والتعلیمیة التي یكون رأس المال الطبیعي فیھا ھو مھ

   والتجاریة الصناعیة یبقى العامل الاساسي لدیمومة عمل الشركات لذلك، المتلقي المحتاج لنتاج ھذه المھارات والكفاءات
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حاجة  وكل العاملین في النشاطات الاقتصادیة في البلدان المتقدمة ھو البحث عن المناطق التي لدیھا ال والخدمیة

 لقبول منتجاتھم سواء الانتاجیة او الخدمیة والاستعداد 

أرض الوطن ومنھا مناطق تواجد شعبنا  والانتاجیة فأن للنشاطات الصناعیة اللازمة  الأولیة فمن ناحیة المعادن والمواد 

ة لھذه النشاطات. ومن ناحیة لازالت تعتبر من المواقع الخامة ذات الطبیعة البدائیة لاحتوائھا على الموارد الطبیعیة اللازم

فإن المنطقة برمتھا في طور النمو وسوقھا قادرا على استیعاب كمیة كبیرة من  الخدمیة، المنتوجات بضمنھا  الحاجة الى

 التحتیة فان المنطقة خارجھ من أزمة أمنیة سببت تحطیم البنیة  ذلك الى الصناعیة والتجاریة والخدمیة الداخلة .أضف المنتجات

تحتاج الى جھد اقتصادي كبیر لإعادة إصلاحھا وتأھیلھا وسوف تكون منطقة جذب للشركات والمنتجات الخارجیة وسوف 

 زمنیة لن تكون بالقصیرة . لفترة 

  لذلك فأن الركیزة الثالثة للاقتصاد المتمثلة في رأس المال الطبیعي متوفرة امام ابناء شعبنا لو تم دراستھا والتخطیط لھا

في المجتمعات المتقدمة اقتصادیا وتلك المسؤولیة ھي المھمة الاولى  الحدیثة العلمیة المنھجیة ة بحسببصوره صحیح

 بدء تنفیذ المشاریع المخطط لھا مھام الاقتصاد الكلي ولذلك یجب أن یتم دراستھا في المراحل الاولى وقبل  من 

 والتشكیل المؤسساتي الإدارة 

  الشرائح العراقیة الاخرى ومن ضمنھا الكبرى كذلك یمتلك ابناء شعبنا من الركائز الأساسیة المطلوبةكما ھو الحال لدى أبناء 

نھضھ اقتصادیھ. ولكن العامل الرئیسي الذي یتحكم في نوعیة الأداء وكفاءتھ ھو المقدرة  لإنجاح بما یؤھلھم للعملیة الاقتصادیة

  یة حدیثة. فرأس المال البشري بحاجة الى ادارة موارد بشریھ مبنیة على التعلیمالإداریة والقیادیة لإدارة العملیة بمنھجیة علم

  المال  معاصرة، ورأس ورأس المال المالي بحاجة الى ادارة مالیة دقیقة بشفافیة وطرق علمیة المناسبة، الصحیح والقیادة

  الى ضرورة التركیز على تقویم أنواع الطبیعي بحاجة الى ادارة وتوزیع ملائم اعتمادا على المصادر المتوفرة: اضافة

 والخدمیة والمصرفیة واكتشاف المھمل منھا وتنشیطھ وتأسیس ما ھو مفقود مما تحتاجھ المنطقة والطبیة النشاطات الاقتصادیة

والاجتماعیة  فمن أجل ھذه الغایة یجب البحث عن مختصین في المجالات الاقتصادیة والإداریة والمالیة والقانونیة 

عوتھمللاجتماع والبحث لتشكیل منظومة مدنیة او )ادارة موارد اقتصادیة( تقع على عاتقھا مھام الاقتصاد الكلي ومنھا ود

 المسؤولیة 

الإداریة والاستشاریة والرقابیة التي یمكنھا بعد حین تشكیل لجان فرعیة ذات اختصاصات فنیة تخصصیة كل منھا في  

 وتوزع علیھا مھام الاقتصاد الجزئي معین من الجوانب الاقتصادیة  مجال 

تجدر الاشارة الى انھ في المناطق التي تسكنھا الغالبیة من ابناء شعبنا ھناك إدارات محلیة ترتبط بالحكومة وتعمل لمصلحة  

كون مناطق سیطرتھا ولدیھا خطوات تنمویة محكومة بالتمویل الحكومي والقوانین الحكومیة أما تشكیلنا المؤسساتي المقترح فی

ذو صلاحیات مطلقة غیر محكومة بالقیود الحكومیة وتعمل بحریھ كاملھ باتجاه مصلحة ابناء شعبنا تحدیدا )تتفاعل مع الإدارة 

المحلیة كتبادل الخبرات والاستفادة من الخطط التي لا تسمح قیود الادارة المحلیة من تنفیذھا( ومن ناحیة اخرى, ففي الوقت 

 و المؤسسات تحت الاشراف الرقابي والقانوني لتقییم عملھا وكفاءتھا والتوجھات المستقبلیة تكون الذي تكون ھذه المؤسسة ا

 مھامھا اضافة الى المسؤولیات التي تحدثنا عنھا سابقا

لیكون   مع الإدارات الحكومیة المحلیة بعضویة تغلب النصف  الإشراف العام على المشاریع والشركات ذات الطابع المشترك

 الحق للتحكم بقراراتھا ومساراتھا وتوجھاتھالھا 

 وضع السیاسات التي من شأنھا تشجیع الاستثمار والبحث عن مجالات الاستثمار وتقدیم النصح  

 والتجاریة  الصناعیة وضع السیاسات التي من شأنھا تشجیع أصحاب الكفاءات 

 وضع الدراسات الخاصة بالسوق للتطویر والتوسع وتحسین الأداء  
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 بنا جزء من المجتمع العراقيشع 

شعب حیوي  الوطن انھ شركائھ في إن شعبنا بأخذه زمام الریادة الاقتصادیة قبل شرائح المجتمع الأخرى یكون قد أثبت أمام

إلى مستوى أرقى وھذا بحد ذاتھ یغیر نظرة المتعصبین من ابناء الدیانات  كما كان العھد بھ رائدا في نقل الوطن والمجتمع

ایجابیا تجاه شعبنا. إلا ان ھذا لا یعني أنھ لن یكون ھنالك معوقات قانونیة واعتراضات من جھات تحاول عرقلة سیر  الاخرى

تكون سببا للتوقف وتثبیط العزم ویتطلب أیضا التصرف بحكمة ومھنیة حینھا ووضع الدواء   ألا ھذه النشاطات ولكن یجب

 التي تطرقنا إلیھا من ضرورة المحافظة على ابقاء العلاقة متجانسة مع المناسب لھا. وایضا كما ذكرنا في اغلب الامور

 تكون ھذه لكیلا یجب ایضا المراقبة عن كثب السائدة، الشركاء في الوطن من حیث العمل ضمن القوانین والأعراف والتقالید

العلن في ھذا الخصوص. وكذلك یجب لدى الاخرین ومن الضروري تقویم ما یظھر على  عكسیة  النشاطات تولد ردود فعل

    عدم تحمیل ھذه النشاطات الاقتصادیة أیة تسمیات قومیة او دینیة او فئویة ولذلك یجب اشراك اتباع الدیانات الاخرى في ھذه

 من الخدمیة منھا أكثر المشاریع ضمن المسؤولیات اللوجستیة كمھام الحمایة والأمن والمھام ذات الطبیعة الخطرة

 الاقتصاد داعما للعلم والثقافة –الثالث  الباب 

أي  إن شعبنا في حالاتھ المثلى لم یعتمد على عدد أبنائھ نسبة إلى أبناء الشرائح الاخرى ولكن كان ثقلھ في تمیز أبناءه نوعیا

ائح الأخرى. فبرغم  اعتماده على نسبة المثقفین والمفكرین والكفاءات وأصحاب الشھادات العلمیة قیاسا بأقرانھم من أبناء الشر

عدده القلیل إلا نسبة الأطباء والمھندسین والعلماء والأساتذة كانت واضحة ومنافسة في جمیع المناطق سواء التي تسودھا 

الغالبیة من ابنائھ او المناطق الاخرى. ولكن مع أن واقع حال المجتمع في أیامنا ھذه بحكم الظروف التي مرت علیھ یعتمد 

إلا أن ھذا الواقع یمكن تعدیلھ بفرض النوعیة ذات المستوى العلمي والثقافي الرفیع واضعین   میة لا النوعیة،الك على العددیة

 في الحسبان أن المجتمعات الحدیثة بجمیع اشكالھا ومعتقداتھا لا یمكنھا سوى الاعتماد على الكفاءات العلمیة لتستمر حیاتھا 

 شعبنا وتقویتھ بدعم  یجب الاھتمام بالجانب العلمي لأبناء انیة. من ھذا المنطلق،والا أصابھا الخمول وتراجعت عن ركب الإنس

 المھنیین وتطویر المؤسسات العلمیة الخاصة وتشجیع الكفاءات الصاعدة واسنادھا. 

إن ھذه النشاطات لا یمكن القیام بھا دون أن یكون ھنالك قاعدة مالیھ واقتصادیھ صلبة تكون كحاضنة لھا لذلك فإن  

الاقتصاد ھو الحاضنة المناسبة لإنجاح نھضھ علمیھ وثقافیھ اللتان تعتبران من العوامل المساعدة على تقویة سبل استمرار  

 كشریحھ حیة وفعالة ضمن الشرائح الأخرى في الوطن.  شعبنا 

 العلم:    

المساعدة للطلبة المتفوقین وخاصة في المراحل  اولى أھم الخطوات للعمل على اعتمادھا ھي البحث عن والاھتمام وتقدیم 

الدراسیة المتقدمة عن طریق تقدیم الدعم المادي والمعنوي والاستشاري لھم لما لھذه الخطوة من تأثیر نفسي على الطلبة  

توفرت  وعوائلھم والمجتمع. كذلك من الضروري النھوض بالمشاریع التربویة الممكنة والمراكز الفنیة المتخصصة التي وإن 

الى ان كلفة تنفیذ ھكذا مشاریع في الوطن أقل   من قبل الحكومة یصعب الوصول الیھا بسبب الظروف الأمنیة. تجدر الإشارة

ضرورة تشجیع الكفاءات العلمیة من ناحیة وتوفیر فرص   فھنالك أیضا  بكثیر من مثیلاتھا في دول المھجر. من جھة اخرى،

ستفادة منھ في طریقتین: تمكین الكفاءات العلمیة المحسوبة لشعبنا وما لذلك من تأثیر على  العمل والدعم المادي الذي یمكن الا

 الشركاء في الوطن وثانیا تعتبر ھذه بحد ذاتھا أیضا مشاریع استثماریة محسوبة على اقتصاد شعبنا. ولا ننسى انھ من الممكن 

 ابناء شعبنا في المھجر. مستقبلا التوجھ الى تنفیذ مشاریع تكون عنصر جذب للكفاءات من 

إن تأسیس المؤسسات العلمیة والطبیة في مناطقنا )الآمنة( یجعل منھا قبلة للمحتاجین من المناطق الاخرى ولنا في تجربة  

   كردستان وأربیل تحدیدا نموذجا في ھذا المجال.

 

   الثقافة:

حضاري   ن الكبیرة فكانت النتیجة تفاعل حیوي وتلاقحلقد فرضت الظروف المعیشیة على ابنا شعبنا للتوجھ والانتقال نحو المد

المستقاة من التنشئة المسیحیة ولھذا كان الفضل للكنیسة في المحافظة   مع الشركاء في الوطن ومع الاحتفاظ بالھویة المسیحیة

نشئة المسیحیة تركت على التراث والعادات والتقالید المسیحیة فخلقت عراقیین ذو انتماء وطني ولكن بصبغة متمیزة كون الت

 إشباع روحي لھ تأثیر سیكولوجي لدماثة الطبع والانفتاح نحو العلم والمعرفة. وقد عرف أبناء شعبنا على مر التاریخ  
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  وإمكاناتھم الثقافیة وخاصة بالانفتاح على الحضارة الغربیة والیونانیة وترجمة الأعمال الثقافیة من اللغات الاخرى الى العربیة

فإن رغم ما یظھر على العلن من تغیرات اجتماعیة وثقافیة  ھم في مجال المطبوعات ومھام النشر. ومن جانب آخر،وفي ریادت

والعقلاء من أبناء الشرائح الاخرى یرون   فما زال الحكماء والمفكرین بحكم التأثیرات السیاسیة والدینیة على المجتمع العراقي،

على الصورة الجمالیة للتشكیلة الاجتماعیة العراقیة وكونھم حلقة    الأمل فیھم للمحافظةابناء شعبنا من الرواد الذین یمكن عقد  

الشعور الجمعي المتمیز  لإبقاء التواصل مع الحضارات والثقافات العالمیة الأخرى. لذلك یجب تقویة مقومات الثقافة المسیحیة

  الشركاء في الوطن ثانیا.لأبناء شعبنا اولا والبقاء في نفس المقام الذي یضعھ 

بالارتقاء بھا وامدادھا بالتمویل  إن وضع مؤسساتنا الثقافیة لیس بالمستوى المتدني ولكن الاقتصاد یستطیع تقویتھا والمساعدة

  الداخلي سوف یتمكن من التحرر من القیود التي تفرضھا الجھات الخارجیة الممولة لھذه النشاطات حالیا وثانیا ان الشعب الذي

لھ یفسح المجال لمتنفس وتنشیط الإمكانات والمواھب والنشاطات الثقافیة. في ھذا الصدد تبدو   والمالیة تقوى البنیة الاقتصادیة

وتحررھا من عصر كانت  التجربة الأوروبیة في التحول الاقتصادي عند بدایات عصر النھضة بإطلاق العنان للفنون والآداب

عب فحكمت على أن تكون الثقافة والفنون مقیدة بالطابع الدیني الى التحرر باتجاه نواحي تسیطر الكنیسة على مقدرات الش 

   الحیاة الاخرى.

 الخلاصة  

 بعد الأزمات الاخیرة التي عصفت بشعبنا، تتطلب المرحلة تقییم شامل لكافة مساراتھ ومعالجة الجوانب التي تسببت 

 جوانب التي یمكنھا ان تؤدي الى نجاحات بالإخفاقات والبحث عن البدائل والتركیز على ال

 في الوقت الذي یمكن ترك ابناء شعبنا من العاملین في حقل السیاسة والحقول الأخرى یعملون بالأسلوب الذي یرونھ

أنھ یجب العمل على اقتناء ما یمكن الحصول علیھ من إمكانات السیاسیین والكنیسة وتركیزھا وتوجیھھا  مناسبا إلا

 جغرافیة مسیطر علیھا من قبل ابناء شعبنا اقتصادیا وعلمیا  ء شعبنا في نھضھ اقتصادیھ لخلق منطقةلإشراك أبنا

  وثقافیا وتوسیعھا شیئا فشیئا وضمن مراحل مدروسة كي لا تخلق إشكالیات سیاسیة مع شركائنا في الأرض من أبناء 

 لأبناء شعبنا على الأمد البعید الشرائح العراقیة الاخرى بغیة الوصول إلى منطقة ذات سیادة كاملة

ھنالك ظروف ملائمة لإنجاح نھضھ اقتصادیھ من جمیع جوانبھا في مناطق تواجد ابناء شعبنا وخاصة في سھل نینوى 

والمناطق المجاورة وذلك لحاجتھا إلى إعادة تأھیل البنیة التحتیة والمرافق العامة والخاصة للمجتمع لما لحق بھا من 

  وحتى طرد عصابات دولة الخلافة   2003أصاب المنطقة بسبب تدھور الاوضاع الامنیة بعد عام الدمار الذي 

 الاسلامیة

من الممكن اعادة الاستقرار الأمني إلى مناطق تواجد شعبنا بصورة أسرع وأسھل من المناطق الأخرى إذا ما تم توفیر 

من   احبھا ظھور بوادر تحركات ونشاطات اقتصادیة الشيء الیسیر من وسائل ابعاد الخطر الخارجي عنھا من جانب وص

 جانب آخر

من المھم الاستفادة من عامل الزمان والمكان لاغتنام الفرصة المتاحة حالیا امام ابناء شعبنا لاكتساب السوق 

خلیة  الاقتصادي وأخذ الدور الریادي صناعیا وتجاریا وزراعیا وعلمیا: ففي المرحلة الحالیة، یتوجب القیام بتأسیس

 عمل من ذوي الاختصاصات الاقتصادیة بكافة فروعھا وتعضیدھا بكادر من القانونیین والإداریین لتشكیل تنظیم 

 مؤسساتي یتحمل مھام نھضھ اقتصادیھ

 وبالاعتماد  یجب الاھتمام بالجوانب العلمیة والثقافیة وتطویرھا وقد اثبتت التجربة ان شعبنا كان لھ وزن في المجتمع

 سوف یتمكن من إعادة مكانتھ لدى الشركاء في الوطن  الجوانب  على ھذه

  



    

14  

  

   

 المصادر 

 الریعیة الشمولیة تجعل السلطة أكثر قوة وتماسكا ً  ( د. إبراھیم الحیدري: الدولة 1) 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A 

A%D9%88%D8%B1- 

%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85- 

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A- 

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9- 

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/  

 احمد علوي: الاقتصاد الریعي ومعضلة الدیمقراطیة(  الدكتور 2)- 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=282748  

م اختبار البرادیغم البنائيالد شھبار: سوسیولوجیا الھجرة والتحضر أماخ (3)  

https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/KhalidChahbar.pdf  

  خضر الدوملي: عودة النازحین عامل استقرار وتعزیز للتنمیة الاجتماعیة وتحقیق السلام ملامح عدم عودة (4)

 النازحین في نینوى باتت أكثر تعقیدا

 http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,871409.0.html  

 (5)         د. ذیاب فھد الطائي: المظاھر السیاسیة للاقتصاد الریعي 

http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967- 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1- 

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9- 

%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF- 

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9  

%8A%D8%B9%D9%8A  

 ( 6)       عدنان الجنابي: الدولة الریعیة والدكتاتوریة 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-

Rentierstate-edited-version-12-11-2012.pdf  

 ( 7)       محمد نبیل الشیمي )المشاریع الصغیرة والمتوسطة – الماھیة والاھمیة – 

https://democraticac.de/?p=27189  

 (8( و )9و)  (01)  میمي بیرد 

Miemie Winn Byrd - Education, Economic Growth, and Social Stability: Why the Three  

http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/06/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=282748
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=282748
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/KhalidChahbar.pdf
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/KhalidChahbar.pdf
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/KhalidChahbar.pdf
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/KhalidChahbar.pdf
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue018/Documents/KhalidChahbar.pdf
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,871409.0.html
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,871409.0.html
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,871409.0.html
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/57967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2012/11/A.Al-Janabi-Rentier-state-edited-version-12-11-2012.pdf
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Are Inseparable  

 http://apcss.org/wp-content/uploads/2012/09/Chapter8.pdf 

  برایس ووتر ھاوس كوبر    (11)

PricewaterhouseCoopers- The long view: how will the global economic order change by  

2050?  

 https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html  
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